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خلاصة—هذا البحث يبحث في طريقة التصنيف بمراعاة منشأ الخلاف في المسائل الأصولية المختلف فيها.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة التصنيف بمراعاة منشأ الخلاف في المسائل الأصولية المختلف فيها.

موضوع المقالة 
طريقة التصنيف بمراعاة منشأ الخلاف في المسائل الأصولية المختلف فيها:
وهي طريقة فريدة ابتكرها الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ت سنة 745 هـ وصنف كتابه سلاسل الذهب لبيان المسائل الأصولية المختلف فيها مردفا كل مسألة ببيان سبب الاختلاف فيها، سواء أكان السبب عقائديا، أو لغويا، أو أصوليا أو غير ذلك.

وهذه الأسباب منبه عليها في كتب كثيرة لكنها متناثرة، ولم يصنف خصيصا في شأنها فيما علمت قبل هذا الكتاب غيره. وقد نبهت على هذا المسلك بقولي:

وخصص الخلاف مع ذكر السبب الزركشي في سلاسل الذهب
طريقة تخريج الفروع على الأصول وما يتممها:

فمما اهتم به علماء الأصول في التأليف علم تخريج الفروع على الأصول.

ويمكن تعريفه بأنه:

1. علم يبحث في القواعد الأصولية وما ينبني عليها وما يخرج عنها لمدرك ورد الفروع إلى أصولها.

2. علم باحث في القواعد الأصولية ونسبة الفروع إليها وما خالفها لمدرك.

3. علم يعرف به كيفية ترتب المسائل الشرعية على أصولها وبيان ما هو موافق أو مخالف لها مع بيان وجه ذلك.

وقولي: علم: أعني به الإدراك.

وقولي: يعرف به: أي بمراعاة القواعد الضابطة للمذكور بعد.

وقولي: ترتب: أعني به إدراج الفرع تحت قاعدته، والحكم بأنه فرد من أفراد القاعدة.

وقولي: المسائل الشرعية: المسائل جمع مسألة وهي ما يسأل عنه في العلم.

وقولي: الشرعية: أخرج العقلية، والعادية، والحسية وكلمة الشرعية أدخلت الأصولية، والفروعية، فهناك مسائل مرتبة على أصول أخرى وذلك كقولهم: الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في قاعدة هي كذا ... ويشمل ذلك المسائل الجزئية الفقهية من العبادات أو المعاملات.

وبيان ما هو موافق أو مخالف لها: بيان أن الفروع على وفق القاعدة وهذه الفروع على خلاف مقتضى القاعدة وبيان مدرك ذلك.

موضوعه: القواعد الأصولية (الأدلة الإجمالية من حيث إثبات – نسبة – فروعها إليها والفروع من حيث إثباتها بأصولها).

وثمرات تخريج الفروع على الأصول:

معرفة مدارك الأحكام الشرعية.
كيفية توليد الفروع من الأصول فهو علم تطبيقي للأصول على الفروع وإعداد للمتفقه وتنمية قدراته على الاستنباط.
معرفة أصول الأحكام (الأئمة) من خلال النظر الشامل لفروعهم وتجده واضحًا في تأسيس النظر.

معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء (اختلافهم في القواعد أدى إلى اختلافهم للفروع).
بيان عظمة الفقه الإسلامي وأنه مبني على أصول وإن اختلفت تلك الأصول إلا أن كل إمام له أصوله المطردة السائرة في شق واحد وأن كل مذهب عقد واحد مريد له أصوله المتناسقة وفروعه المترابطة المنتمية إلى هذه الأصول.

أما استمداده:

فهو مستمد من الأصول من جهة التطبيق، ومن الفروع من جهة الإلحاق.

فالانتقال من الجزئيات إلى الكليات برد الفروع إلى أصولها وإلحاقها بها والانتقال من الكليات إلى الجزئيات بذكر الفروع الداخلة تحت موضوع القاعدة.

وألف في تخريج الفروع على الأصول عدد من العلماء، منهم: الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في كتابه: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

والإمام الزنجاني في كتابه: تخريج الفروع على الأصول، وكلاهما شافعيان، والإمام الشريف التلمساني المالكي في كتابه: مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول.

والإمام ابن اللحام الحنبلي في كتابه: القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية"، ذكر فيه ستًّا وستين (66) قاعدة، أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفرعية، وتخلل ذلك بعض التنبيهات والفوائد.

والإمام التمرتاشي الحنفي في كتابه: الوصول إلى علم الأصول، صرح أنه ألفه في بابه على مذهبه على غرار كتاب التمهيد للإسنوي.

وهناك نوع آخر من أنواع التخريج وهو تخريج الأصول من الأصول.

وهو الذي يمثل اتجاه المتكلمين في بيان هذا العلم والتدوين.

ويمكن أن أسميه (اتجاه الأصوليين) في مقابل اتجاه الفقهاء (الحنفية) وهذا تخريج حقيقي وقد أولى الباحثين اهتمامًا بالتأصيل لاتجاه الفقهاء وسمى طريقتهم (تخريج الأصول من الفروع) على أن هذه الأصول لها أصولها أيضًا، ولكن لما لم يتوصلوا إليها مباشرة من أدلتها، بحثوا عنها وتلمسوها من خلال تصرف العلماء في الفروع الفقهية كأن يلمح أنهم لا يطردون القول في كل منهي عنه، ولكنهم أحيانًا يقولون به فيجمع المخرج الفروع التي قيل فيها بالفساد من أجل النهي والفروع التي لم يقل فيها بالفساد مع وجود النهي ويجري عليها دراسة يتوصل من خلالها إلى معنى كلي وهو أن ما قيل فيه بالفساد كان النهي في العبادات مثلًا أو راجعًا إلى ذات المنهي عنه أو لأمر لازم له وإن ما قيل فيه يعدم الفساد كان النهي راجعا فيه إلى أمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له فالأول كالنهي عن صلاة الحائض وصيامها أو النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة والثاني كالنهي عن البيع والشراء عند الأذان للجمعة والنهي عن بيع درهم بدرهمين وهكذا.

وليس من تخريج الأصول على الأصول: استنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية، وهي ألصق باستمداد علم أصول الفقه على ما بينته في موضعه.

فالنصوص الشرعية (كنصوص الكتاب والسنة) أصول على المعنى الذي سأورده، وقد أطلق عليه العلماء ذلك فقالوا: الأصل في وجوب الحج في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] أي الدليل التفصيلي، ولا شك أنه دل على الوجوب بمساعدة الدليل الإجمالي وهو أنه أمر مطلق وهو يفيد الوجوب على ما قرره الأصوليون لكن من أين قال الأصوليون ذلك الأصل (وهو الدليل الإجمالي).

أقول: قالوا ذلك عن طريق النصوص الشرعية، ولكن لا من الجهة التي أخذت منها الفروع الفقهية بل من جهة أخرى وهي الناحية الإجمالية وبمساعدة الأدلة العقلية، كالتلازم وهو مهم جدًّا في هذا المجال وكالاستقراء وكثير من استنباط القواعد عن طريقه.

والتلازم قد يكون مبتنى على أحكام عقائدية مقررة في علم التوحيد والعقيدة ومن هنا قالوا: إن علم الكلام مما استمد منه علم الأصول فتركب مع الدليل النقدي دليل عقلي آخر أنتج القاعدة الأصولية فهي مستفادة من مجموع أدلة.

ثم إن الدراية بعلوم اللغة العربية والدراية بالأحكام أعني تصورها لها أهمية بالغة.

لذا قلت:

	واهتم بالتخريج بعض واعتنى
وخرجوا على نصوص الفضلا

	
	لتعلم الأصول مع ما يبتنى
بنسبة إليهم وقيل لا



وهناك نوع ثالث من التخريج وهو: تخريج الأصول على الفروع:

وهو الضرب الثاني من التخريج على نصوص العلماء. ومؤداه: أنه تلمس الأصول التي بنى عليها إمام مذهبه الفروع من النظر في تصرفه في الفروع.

وهي الطريقة التي وصفت بها طريقة الحنفية في تدوينهم لعلم أصول الفقه؛ لأن عدم وجود هذه الأصول مدونة لا يعني أن الإمام أبا حنيفة بنى فقهه على غير أصول وقواعد؛ لأن تأخر تدوين هذه الأصول لا يعني عدم وجودها.
فإن الفروع الفقهية المنقولة عن الإمام وأصحابه، يدرك المتأمل فيها أن بينها ترابطا وتماسكا يدلان عل أن واضع هذه الفروع كان يقيد نفسه بقواعد لا يخرج عنها، وإلا لظهر التناقض والاضطراب بين هذه الفروع.

ونجد كثيرا من الأقوال الأصولية المنسوبة إلى الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل بل والشافعي وغيرهم إنما نسبت إليهم من أقوالهم وملاحظة تصرفاتهم في بيان الفروع الفقهية.

ومن أنواع التخريج التي يجدر ذكرها هنا تتميما للفائدة: تخريج الفروع على الفروع:

ومؤداه: تخريج مجتهدي المذهب مسألة مثلا ليس فيها نص عن الإمام في المذهب، على مسألة نص الإمام عليها.

وقولي: (بنسبة إليهم وقيل لا) إشارة إلى أن القول المخرج على قول الإمام في مسألة هل ينسب هذا القول إلى الإمام الذي خرجت المسألة على قوله أو لا؟

فالبعض قال: ينسب إليه هذا القول؛ لأنه مخرج على قوله، والقول الآخر يقول: لا، لأنه لم يصرح به من كلامه، فهو ساكت عنه، ولا ينسب إلى ساكت قول، ولأنه قد يكون ثم خطأ في التخريج، لوجود فرق ما بين المسألة المخرجة، وبين المخرج عليها، والراجح التفصيل، وليس هذا موطن بحثه.
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